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�سوبيداي توجان

الاقتصلادي  "التحريلر  كتلاب  يقلدم 
وتركيلا" معلومات شلاملة تتعللق بتحرير 
تجارة السللع الزراعية والصناعية، وتحرير 
الخدمات، ودور المؤسسات في مجال تحرير 
التجارة. ينقسلم الكتلاب إلى ثلاثة أجزاء. 
الجلزء الأول يتكلون ملن فصللين. يعطي 
الفصلل الأول والثلاني خلفيلة للقراء عن 

تحريلر الاقتصلاد الركي، وأيضًلا يتم تناول 
تحريلر تجلارة السللع. ويتكلون الجلزء الثاني من سلتة 
فصول. تصف الفصول السلتة تحريلر قطاع الخدمات 
في تركيا، بما في ذلك الاتصالات السلكية واللاسلكية 
والكهربلاء والغلاز الطبيعلي، والخدملات المصرفيلة، 
والشلحن البحلري والري، وقطاع النقلل الري. أما 
الجلزء الثاللث، فقلد خصلص لتحديلد ملدى فاعلية 

التحلرر الاقتصادي ويتكون من فصلل واحلد فقلط.
يتكلون الجلزء الأول ملن فصللين، ويركلز على 
نظام وتحريلر التجارة في تركيا. وفقًلا  للفصل الأول، 
اللذي يحملل عنوان "نظلام التجلارة الخارجية وتحرير 
التجلارة في تركيا" والذي كتبه بارتلوميج كامينسلكي 
Bartlomeij Kaminski، فلإن الاقتصاد الركي 
الكليلة  الاقتصاديلة  الظلروف  أن  بسلبب  مسلتقر 
مسلتقرة، كما أن منافسة السوق المحلية أتاحت المجال 
لزيلادة إشلباع الاسلتهلاك المحللي منذ علام 2001، 
أيضًا بسلبب قرار الاتحاد الجمركي )CUD( وعملية 

انضلمام تركيا للاتحاد الأوروبي، سلمحت 
بزيلادة  الركلي  الاقتصلاد  عمليلة تحريلر 
المنافسلة في السلوق المحلية وبالتالي وجود 
قطلاع خدملات أكثلر كفلاءة. كلما سلاعد 
قلرار الاتحلاد الجمركلي على المنافسلة في 
السلوق المحليلة الركيلة من خللال توفير 
القدرة عى التنبؤ والشلفافية والاستقرار. 
وعلى الرغلم ملن أن هنلاك حريلة لحركلة 
المنتجلات بلين تركيلا والاتحلاد الأوروبي، إلا أنله لا 
تلزال هنلاك تدابير وقائية على كلا الجانبلين. "المعايير 
وتقييلم المطابقلة والحواجز التقنية أملام التجارة"، قام 
بتأليفه سلعدالدين دوغان، بالنسبة للاقتصاد الركي، 
للعمللات  الرئيلس  المصلدر  الصلادرات  أصبحلت 
الأجنبيلة والنملو الاقتصلادي. لهلذا السلبب، تحاول 
تركيلا القضلاء عى الحواجز من خلال تحسلين المعايير 
التجاريلة، وتبني التشريعلات الفنية للاتحاد الأوروبي 
في التشريع الركي من أجلل المصدرين الأتراك. لكن 
للأسلف، لم يتم بعد القضاء على الحواجز التقنية أمام 
التجارة بين الاتحلاد الأوروبي وتركيا. وثمة من يقول 
إن تركيلا لا تزال بحاجة إلى تبنلي نموذج التشريعات 
الفنية في الاتحاد الأوروبي، وإنشاء المؤسسات اللازمة 
لكفاءة أداء البنية التحتية للجودة، وتدريب عدد كبير 
ملن الموظفين المؤهلين، وبنلاء بنية تحتيلة تقنية حديثة. 
وعلاوة على ذلك، فإن تكاليلف التعديلات المطلوبة 

التحرير الاقت�سادي وتركيا

مراجعة: اأردال تانا�ش قراكول



 190     ر�ؤيــــــــــــة تركـــيــــــــة

عر�ش الكتب

للقضلاء عى الحواجز التقنية أمام التجارة سلتكون في 
غاية الأهمية بالنسلبة للقطاع العام الركي.

ويركز الجزء الثاني من الكتاب عى تحرير قطاعات، 
مثلل الاتصلالات السللكية واللاسللكية والكهربلاء 
والغاز الطبيعي، والخدمات البنكية والنقل والشلحن 
البحلري والري. يحمل الفصلل الأول عنوان "تحرير 
خدملات الاتصلالات" وقلام بكتابتله اركان أقدمير، 
وأردم باشلجي، ويتعلق بتاريخ خدمات الاتصالات 
الركيلة. قبلل علام 1994، احتكلرت شركلة وطنية 
واحدة هلذا القطلاع، شركة "PTT". بعلد ذلك، تم 
تحريلر قطاع الاتصالات. ومع أنله تم بذل العديد من 
الجهلود لتعزيز القدرة التنافسلية لقطلاع الاتصالات، 
إلا أن هلذا القطلاع بحاجلة إلى المزيلد ملن العملل. 
وكتب عثمان سلواي أوغلو الفصل الذي يحمل عنوان 
"إصلاح سياسات الكهرباء"، ويقارن فيه الكاتب بين 
دول الاتحلاد الأوروبي وتركيلا. يقلول الكاتب إنه في 
الوقت الذي قام فيه الاتحاد الأوروبي بإصلاح سياسة 
قطلاع الكهربلاء، لم يكلن إصللاح الكهربلاء في تركيا 
مطروحًلا على الطاولة بسلبب الوضع الملالي المتدهور 
فيها. أما اليوم، فركيا لم تصل بعد إلى الكفاءة والأمن 
الكاملل في إملدادات الكهرباء في القطلاع عى الرغم 

من حل العديد من المشلكلات.
والفصلل الذي يحملل عنوان "إصلاح سياسلات 
 Cenk قطلاع الغلاز الطبيعي،" فقلد كتبه جنلك بالا
Pala ، ويركلز على قطلاع الغاز الطبيعي؛ بمناقشلة 
الأوضلاع الحاليلة لقطلاع الغلاز الطبيعلي في تركيلا. 

يدعي الكاتب أنه ليس هناك سلوى الولايات المتحدة 
والمملكة المتحدة اللتين يمكنهما إيجاد الظروف اللازمة 
لسلوق غلاز فعال بشلكل تلام، مثلل منافسلة الإنتاج 
الكاملل، والبيلع بالجمللة والتجزئلة، وإنشلاء قنوات 
مناسلبة لنقل وتوزيع الغاز. فهنلاك توترات بين تركيا 
وروسليا بشلأن المكان والسليطرة عى خطوط أنابيب 
الغلاز الطبيعلي. عللمًا أن الكثلير منها تحت السليطرة 
الروسلية. وبالتلالي، تحتاج تركيا لإيجلاد مصادر بديلة 
للغلاز الطبيعي من أجل تحقيق قدر أكر من الكفلاءة. 

وكتلب فصلل "تحرير الخدمات المصرفيلة " هاكان 
بيرومنلت وحسلن أرسلال، وهلو آخر فصلل في هذا 
الكتلاب. يزعلم الكاتبان أن مشلكلة تركيلا الجوهرية 
هلي عدم وجلود تنظيم للقطلاع المصرفي فيهلا. فلكل 
بللد قوانينه الخاصة بقطاعه الملصرفي. وهذا يؤدي إلى 
الاعتقلاد بأن نظامهم هو الأكثلر موثوقية من الأنظمة 
الموجلودة في بللدان أخلرى. وبلما أن تركيلا لم تعتملد 
مبلادئ بازل الأساسلية، فقلد واجله قطاعها المصرفي 
أزملة عام 2001. وأزمة علام 2008 وأدى ذلك إلى 
التشلكيك في قلدرة السللطات الرقابية وملدى كفاءة 
لا ودوليًّلا. أملا الفصلل الذي  الأنظملة القائملة، محليًّ
يحملل عنوان "إصلاح سياسلات قطاع نقلل البضائع 
البحريلة" فيجلادل بلأن لوائلح الاتحلاد الأوروبي في 
مجلال النقل البحري غالية الثمن الآن. نظرًا لطبيعة أن 
الشلحن البحري، يتطلب من البلدان مواءمة ظروفها 

ملع  المتطلبلات.


